دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 213
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالروايات الدالة على حجية الاستصحاب انتهى بنا الكلام ببيان دلالة الروايات الثلاث الأخيرة على حجية الاستصحاب وهي قوله ع كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر وكذلك الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس وقوله ع كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام ثم أوضحنا أنّ الآخوند قال إنّ هذه الروايات تدلل على أمرين : الأول بيان الحكم الواقعي والثاني استمرار الحكم في الطهارة الواقعية استمراره ظاهرًا إلى أنْ نعلم بطروء ضده أو حدوث نقيضه ثم أوضحنا كيفية الاستدلال بهذه الروايات على حجية الاستصحاب في كل الأبواب الفقهية بضميمة عدم القول بالفصل أي أنّ من يرى أنّ الاستصحاب حجة في الطهارة وكذلك في الحل أيضًا يراه أنه حجة في الصوم في الصلاة وفي سائر أبواب الفقه ، يضيف الآخوند في هذا اليوم يؤكد به ما استفاده من الروايات الثلاث ، هذا المطلب هو كالتالي ورد في ذيل موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت – هذا الذيل – فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك يقول هذا الذيل نعم المطلوب في تأييد ما استفدناه من رواية عمار إذْ أننا استفدنا كل شيء ، شيء بعنوانه الأولي طاهر واقعًا حتى تعلم الغاية يستمر هذه الطهارة الواقعية تستمر ظاهرًا إلى العلم بخلافها هكذا استفدنا ، شوف شيقول : ما استفدناه الرواية نفسها أوضحته إذْ قالت فإذا علمت فقد قذر حتى تعلم هذا منطوق الرواية ، الرواية أكدت المطلوب ، ما في قل جاء زيد زيد ، تكرر اللفظ مرة ثانية 

وما من التوكيد لفظي يجيء     مكررًا كقولك ادرجي ادرجي 

هذا نفسه الرواية كذلك فإذا علمت فقد قذر ، خلاص ؟، حتى تعلم أنه قذر كرره ، هذا التكرار لأي شيء ؟ للذيل لعجز الرواية ، كرره وبعَد شنهوا ؟ وأعطاك روح معناه ، كيف روح معناه ؟ يعني بعْد أن أكده منطوقًا أكده المفهوم ، شنهوا هذا توكيد بالمفهوم ؟ يعني أوضح اللب والروح للمعنى لمفهوم حتى تعلم ، حتى تعلم يعني وإذا لم تعلم فليس عليك وإذا لم تعلم فليس عليك هذا روح معنى قوله فإذا علمت فقد قذر فجاءنا ماذا ؟ بمنطوق ومفهوم كلاهما المنطوق والمفهوم يبينان ويوضحان أنّ ذلك الحكم الواقعي الطهارة يستمر ظاهرًا إلى أنْ نعلم ، كيف استفدت أنت يا آخوند ذلك ؟ يقول إذْ أنّ هذا الذيل الذي جاء في موثقة عمار هذا توكيد للمغيى والغاية وإلاّ هو توكيد شنهوا ؟ للعجز للغاية فقط ؟ يقول لا ، ذيل موثقة عمار تأكيد للغاية  وحدها وحدها دون المغيى لأنّ نفس المنطوق يعني ، المنطوق ماذا ؟ حتى تعلم أنه قذر قال فإذا علمت أنه قذر ، المنطوق كرره وبعَد ؟ بعْد أنْ كرر المنطوق أعطانا لبه روحه بالمفهوم وما لم تعلم فليس عليك هذا بمعنى فإذا علمت لكن ذا روح وذاك روح وجسم أو جسد مع روح ، فإذن هذه الرواية نعمت الرواية في إيضاح ما استفدناه من كون هذه الروايات الثلاث يستفاد منها الطهارة الواقعية والحلية الواقعية واستمرار الطهارة الواقعية والحلية الواقعية استمرارها ظاهرًا إلى نعلم بطروء الخلاف والمؤيد وهو أنّ ذيل موثقة عمار أكدت هذا الذي لأش أكد ؟ الذيل أكد الذيل وما أكد الذيل والعجز فإذا كان الذيل مؤكدًا للذيل بان مطلوبنا يقول الآخوند اتضح أنّ ما أفدناه هو الحق يعني يستمر ذلك الحكم الواقعي الطهارة ظاهرًا إلى أن نعلم بطروء خلافه ، طيب ؛ ولا يكون ذيل موثقة عمار مؤكدًا للمغيى والغاية لماذا ؟ لأنّ أش قلنا المغيى ؟ المغيى في بيان للحكم الواقعي والغاية هي البيان للحكم الظاهري وما يتناسب الذيل أن يؤكد العجز مع الصدر أن يؤكد كليهما ما يتناسب بالخصوص أنّ الذيل يتفق قلبًا وقالبًا روحًا وجسدًا حتى تعلم هو نفس فإذا علمت فوبن الذي يؤكد ؟ الذيل أكد الذيل ، ما أكد الصدر مع الذيل لكنّ الآخوند بعْد أن يورد هذا الكلام يقول ، كلام دقيق بسْ لمن يستبين ويتضح ؟ يستبين ويتضح للمتأمل يعني الذي يجلس لوحده ويقعد يفكر يشوف كلامه شنهوا ؟ صحيح أما الذي لا يجلس لوحده ويقعد يفكر الذي  لا يجلس وحده ويبدأ يفكر لا يستطيع أن يفهم ما أفدناه نحن الآخوند في هذه القاعدة أو في هذا المطلب .

 بيان ذلك :

     يقول شوف لأنه جاء التوكيد بعبارتين إحداهما تكرار لفظي فإذا علمت أش قال التوكيد ؟ فإذا علمت تتأكد حتى تعلم نفسه هذا ما في إشكال لكن يا ترى عندنا شيء ثاني ، ما هو الشيء الثاني ؟ وما لم تعلم ، ما لم تعلم هذا واحد غير متأمل يمكن يقول هذا له صلاحية أن يكون تأكيدًا للمغيى والغاية وإذا صار له صلاحية وهو روح صار الروح والجسد المتقدم عليخ أيضًا في صلاحية ، معاي ؛ شوفوا أقول لكم : وما لم تعلم مفهوم ، ما لم تعلم له صلاحية أن يؤكد المغيى والغاية ، اشلون له صلاحية ؟ شيقول ؟ كل شيء طاهر ، كل شيء طاهر ما لم تعلم فله صلاحية يعني ، ممكن أن نقول ماذا ؟ كل شيء طاهر ، استفادة قاعدة الطهارة الظاهرية التي أفادها صاحب الفصول ، كل شيء طاهر ما لم تعلم ففي صلاحية هذا وإلاّ ما في صلاحية ؟ في صلاحية فشيصير هذا ؟ بصلاحيته جرّ ما تقدمه ، الذي تقدمه ماذا ؟ جره إليه والتصق هو به ، صار ما لم تعلم يعطينا معنى فإذا علمت ، شفنا اشلون ؛ لكن الآخوند يقول هذا المعنى يطلع لِمَن ؟ لغير المتأمل لأنّ المتأمل شيقول ؟ يأخذ الأشياء من وجهها فآتوا البيوت من أبوابها ، الذي يتقدم قبل فإذا علمت روح وجسد انخليه تابع للأضعف ونقول بما أنّ الذيل له صلاحية التوكيد للصدر وللذيل فيجر ما تقدمه بأنْ نقول ما يتقدم دائمًا يكون تابع أي المتأخر ، تأخير ..... للمتقدم ، جاي بعَد وتريد يجر المتقدم ، عرفنا هذه الفذلكة التي يفيدها الآخوند ، فذلكة دقيقة يعني شيريد يقول ؟ يقول الروح والجسد فإذا علمت هو الذي تكون الروح ماذا ؟ تابعة له الذي في الذيل الذي وما لم تعلم ، ومش الروح وحدها التي تجيء بعدين تجعل الصدر في المتقدم تابعًا للذيل هذا يقول لغير المتأمل يخرج ، بعْد أن يبين الآخوند هذا المطلب يقول من خلال استعراضنا للروايات الدالة على حجية الاستصحاب ، هذه الروايات التي استعرضناها بعَد لسنا بحاجة إلى التفصيلات المقولة في الاستصحاب مثلاً هل أنّ الاستصحاب حجة في الأحكام الجزئية والكلية أم فقط في الأحكام الجزئية مثلاً ، هل أنّ الاستصحاب كما مر عندنا في الموضوعات والأحكام أم لا ، فقط هو حجة في الموضوعات ، هل أنّ الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في الرافع أو حجة سواءً كان الشك في المقتضي أو في الرافع ؟ عاد يقول لسنا بحاجة إلى هذه التفصيلات ، لماذا ؟ لأنّ الروايات مطلقة ومع وجود إطلاق في الروايات راح تصل إلى كلام الأئمة ع نور والراد عليهم راد على الله ، أحد يقدر يرد على الله ؟ ما يقدر ، الأئمة كلامهم مطلق ويفيد حجية الاستصحاب بشكل مطلق دون تقييد ، نحن نجي نقول لا ، الاستصحاب حجة في كذا وليس بحجة في كذا ، خلاص صار الإمام كلامه ع واضح أنّ الاستصحاب حجة بشكل مطلق دون تقييد أو تفصيل ، بعْد ذلك يقول لكن لا بأس أن نبين مطلبًا من خلاله نوضح ما نُسب إلى صاحب الوافية للفاضل التوني أنّ الاستصحاب حجة في الأحكام لوضعية وليس بحجة في الأحكام التكليفية ولذلك نحن وين نطبقه الآن الاستصحاب ؟ في الطهارة كحكم وضعي فإذا كان اليقين والشك في حكم وضعي جرى الاستصحاب أما إذا كان اليقين والشك في حكم تكليفي لا يجري الاستصحاب لماذا ؟ لأنّ الروايات جعلت الاستصحاب حجة في الأحكام الوضعية فقط دون الأحكام التكليفية ، يقول حتى نوضح مراد الفاضل التوني رحمه الله لا بأس أن نبين محققين نبين بشكل تحقيقي حال الحكم الوضعي ، شنهوا هذا الحكم الوضعي لما نقول الأحكام عندنا على قسمين بعضها أحكام تكليفية وجوب وحرمة وبعضها أحكام وضعية زوجية وملكية مثلاً ما المراد بالحكم الوضعي وما المراد بالحكم التكليفي وهل أنّ الحكم الوضعي مستقل بالجعل يعني أنّ الشارع جعل الزوجية كم أمر بالصلاة أم أنّ الحكم الوضعي ينتزع من الحكم التكليفي ويكون تابعًا للحكم التكليفي بحيث لا استقلال له على حده بالجعل أو أنّ بعض الأحكام الوضعية مستقل بالجعل وبعض الأحكام الوضعية يدفع الحكم التكليفي ، يقول من خلال تفصيلنا المحقق وتحقيقنا المفصل راح يتضح ما أفاده الفاضل التوني ، أولاً يقول لا إشكال ولا خلاف في اختلاف التكلفي عن الوضع يعني الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي بالمفهوم أحدهما يختلف عن الآخر مفهومًا ، مفهوم الحكم الوضعي يغاير مفهوم الحكم التكليفي ، واضح لأنّ الحكم التكليفي أش معناه ؟ وجوب ، حرمة ، استحباب ، كراهة ، إباحة أما الحكم الوضعي كما أشرنا ملكية ، زوجية ، رقية ، شرطية ، جزئية ، سبية وما إلى ذلك بل قيل إنّ كل حكم أطلقنا عليه حكم يغاير الأحكام الخمسة المشهورة فهو حكم وضعي فمفهوم أحدهما يختلف عن الآخر وإنْ كان يتحدان في المورد في بعض الأحايين ويختلفان يصير في بعض الأحايين عندنا فقط حكم وضعي مثلاً سببية مانعية مثلاً شرطية جزئية بس ما في حكم تكليفي ، بس حكم وضعي وحده ، وفي بعض الأحيان عندنا حكم تكليفي بس وجوب حرمة وما في عندنا حكم وضعي معه وفي بعض الأحيان الشيء هَم حكم وضعي وهَم حكم تكليفي مثلاً هذا الزوجية مثلاً ووجوب الإنفاق ، ففي بعض الموارد يتحدان وفي بعض الموارد يختلفان لأنّ بينهما عموم وخصوص من وجه ، هذا المطلب الأول .

       المطلب الأول إذن أكدنا على وجب اختلال بين الحكم الوضعي والتكليفي في المفهوم ويتحدان في المورد ويختلفان فيه ولذلك يقول إذا تريد تشوف الاختلاف في المفهوم انظر إلى مفهوم السببية ومفهوم الوجوب هل ترى أنّ السببية كمفهوم يتغاير مع مفهوم الوجوب أو لا يتغاير ؟ طبعًا ؛ يتغاير ، الشرطية والحرمة ؟ قطعًا يتغايران ويتباينان فإذن لا إشكال في اختلافهما مفهومًا ،، المفهوم من أحدهما يغاير المفهوم من الآخر هذا المطلب الأول .

المطلب الثاني : 

      كما لا إشكال في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، الفقهاء يقولون هنا حكم بالملكية وهناك حكم بالمانعية وهنا حكم بالشرطية وهنا حكم بالوجوب وهنا حكم بالحرمة أو الاستحباب وهنا حكم بالكراهة هم يعبرون كفقهاء ، يقولون هذا حكم بالوجوب وذاك حكم بالرقية ، يقول الآخوند ينبغي أن نتأمل وأن نلحظ تعريف الحكم أولاً فإذا قلنا إنّ الحكم هو الخطاب الصادر من المولى المخاطَب به العبد من حيث الاقتضاء والتخيير فلا يصح إطلاق الحكم على الحكم الوضعي لأنّ ملكية وشرطية وجزئية ورقية هذه مش خطاب صادر من المولى مخاطب به العبد من حيث الاقتضاء والتخيير لكن يقول بعض تعريفات الحكم إذا ما اقتصرنا على بعض التعريفات الأخرى لأنّ بعض التعريفات هي منزلة من قبل الله تبارك وتعالى حتى نتقيد بها ، قد واحد فقيه أو واحد أصولي قاعد يشوف هنا ويطالع هناك تالي قال أنا أعرف لكم الحكم بهذه الكيفية المحددة فلو نحن جئنا قال لنا عالم فلان الفقيه العلَم تعريفه كذا وبما أنّ هذا الفقيه العلم عرّف الحكم بهذا التعريف فهذا لا ينطبق على الحكم الوضعي وعرف الحكم ، نحن نقدر أيضًا نجيب تعريف للحكم يشمل الحكمين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مثلاً أن نقول إنّ الحكم هو كل ما له دخل في شؤون المكلف من حيث تنظيم أموره القانونية ، يالله عرفنا هذا التعريف فواضح التنظيم القانوني سواءً كان للتنظيم قانونًا في الأمور العبادية المعاملاتية ما يترتب عليه من الأحكام الوضعية فهذا التعريف وأيضًا هذا التعريف لم ينزل الله به من سلطان التعريف كنا هو تعريف العام يعني لكنّه شامل للحكم التكليفي والوضعي .

الخلاصة : 

     إنّ الآخوند رحمه الله يقول لا ينبغي أن ندقق كثيرًا على بعض التعريفات باعتبارها صادرة من جهابذة أعلام ونقول إنّ الحكم لا يصح إطلاقه على الحكم الوضعي باعتبار أنّ التعريف لا ينطبق عليه هذا لا ينبغي أن يصدر منّا كفقهاء وأصوليين بالخصوص أننا نجد إطلاق الحكم على كليهما كثيرًا ولا يكاد أن ينكر يعني نحن لو تتبعنا كلمات الأصوليين والفقهاء راح نشوف في تعبيراتهم إطلاق الحكم على الحكمين الوضعي والتكليفي ، واحد يقول للآخوند يا آخوند صح يستعمل ويطلق الحكم على الاثنين التكليفي والوضعي لكن ما يدريك أن يكون إطلاق الحكم على الحكم الوضعي مجاز مش حقيقة ، والمجاز بابه شنهوا ؟ واسع ، تشوف أدنى مناسبة مثلاً  ، واحد يلبس بشت أحمر وواحد مثله تشوفه يلبس بشت أحمر وذاك مثلاً عنده صفة تقول هذا أيضًا عنده صفة بعلاقة البشتية مثلاً ، يقول هذا المجاز صح بابه واسع ويمكن أن نطلق الحكم مجازًا على الحكم الوضعي باعتبار وجود شبه بين الحكمين لكن هالإطلاقات الكثيرة والمتعددة ومن دون قرائن التزام التجوز فيها مثل ما تشوف ركاكة يعني اشلون مثل ما تشوف ؟ يعني واضح البطلان بعَد ما تقدر تقول هذا ، هي أنه شنهوا ؟ راح تدقق وأنت تقرأ في تمحل كثير وين ما استعمل تقول هنا علاقة تجوز وهناك علاقة تجوز وهنا هناك علاقة تجوز ، يعني شنهوا بعَد ؟ يقول هذا كما ترى يعني مثل ما تشوف أمر لا يمكن أن يصدر من مدقق ، تقول هذا تعبيرات مجازية أو فيها تجوز ، لا ، هذه عين الحقيقة 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

